
  

 

بالمصطلحات القرآنية العربي  النحو تأثر  

 أ.م.د. ابتسام عبد الحسين سلطان

 قسم علوم القرآن/كلية التربية للبنات

 

تأثر الدرس النحوي العربي بعدة علوم إسلامية منها: القراءات القرآنية وعلم 

الحديث وعلم الكلام والفقه وأصوله وغيرها، وقد كان النحو العربي وثيق الصلة 

المصادر التي بالقرآن الكريم، بل إن القرآن كان مفجر الدراسات اللغوية، فكان أول 

استقى منها النحويون شواهدهم، واعتمدوا عليها في تقرير القواعد الصرفية 

هـ(، في هذا الصدد: )وألفاظ 502والأحكام النحوية، ويقول الراغب الأصفهاني )ت 

القرآن الكريم هي لب كلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد 

كمهم، وإليها مفزع الشعراء والبلغاء في نظمهم الفقهاء والحكماء في أحكامهم وح

 ونثرهم

( أن القراء من تلاميذ أبي 8ومما يدلنا على أن النحو نشأ متأثرا بالقراءات القرآنية)

هـ(، وعنبسة الفيل المتوفى 132أو  129الأسود الدؤلي أمثال يحيى بن يعمر )ت 

هـ(، وعبد 96أو  89هـ، وميمون الأقرن، ونصر بن عاصم )ت 100حوالي 

هـ(، كانت لهمم الملاحظات الأولى في النحو، بل إن 117الرحمن بن هرمز )ت 

 .بعض الروايات نسبت إلى بعضهم أولية وضع النحو

وكذلك يبدو تأثر النحويين واللغويين بعلم الحديث واضحا في استخدامهم لكثير من 

لة، الشذوذ، (. من أمثال: الجرح والتعديل، السفه، الكذب، الغف9مصطلحاته)

التصحيف، التحريف، الغريب، المستدرك، المستخرج، السماع، الإجازة، وغيرها. 

م( في مقدمة المزهر في علوم اللغة وأنواعها إلى أنه 1505وقد أشار السيوطي )ت 

اتبع فيه ترتيب المحدثين فقال: )هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه واخترعت تنويعه 

عها، وشروط أدائها وسماعها، حاكيت به علوم الحديث وتبوبه في علوم اللغة وأنوا

 في التقاسيم والأنواع(



  

 

وتأثر النحو العربي وأصوله بعلم الكلام الذي سبقه في الظهور )ومن طبيعة الأشياء 

أن يتأثر جديدها بقديمها فكيف إذا كان ذلك القديم محوطا بالقداسة والإجلال كعلوم 

ير والحماسة كعلم الكلام(الدين، أو محوطا بالإعجاب والتقد  

ومن مظاهر تأثير علم الكلام في أصول النحو وجود مصطلحات مثل )الدور 

والمنزلة بين المنزلتين، وترافع الحكام، والحكم الطارئ، والسبر والتقسيم، 

 والمعارضة، التناقض، والتعارض، والاستدلال، والعكس، والدفع، والمنع، وغيرها

 

في النحو العربي الفقه وأصوله مصطلحات   

ن المؤلفات النحوية النحو وأصوله، لأ متقدما على نشأة الفقه  كان ظهور علم أصول

التي اهتمت بالتفريع وقياس الفرع على الأصل، والأشباه والنظائر، وبيان العلل، 

الذين وضعوا علم أصول الفقه  ن الأئمة هذه المؤلفات كلها كتبها أصحابها بعد زم

، وهذا يظهر لنا بجلاء أن علم أصول الفقه سبق النحو وأصوله، وأرسوا قواعده

 ومن ثم كان الأول هو المؤثر في الثاني وليس العكس

ه( أول من أشار  392،  ولعل ابن جني )ت  ونبه النحاة إلى هذا التأثر واعترفوا به

إلى الصلة القوية بين أصول الفقه وأصول الكلام، وبين أصول النحو في كتابه 

لخصائص" في: نوع علل العربية، وجواز القياس، وتعارض السماع والقياس، "ا

وأعني  -والاستحسان، وتخصيص العلل، ومن ذلك قوله: "اعلم أن علل النحويين 

أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى  -بذلك حُذَّاقهم المتقنين، لا ألفافهم المستضعفين 

 علل المتفقهين  

هـ( في مقدمة كتابه: )الإنصاف في مسائل الخلاف(؛  577قال ابن الأنباري )ت و

إذ يقول: "وبعد، فإن جماعةً من الفقهاء المتأدبين، والأدباء المتفقهين المشتغلين عليّ 

بعلم العربية.. سألوني أن ألُخص لهم كتاباً لطيفاً، يشتمل على مشاهير المسائل 

ائل الخلافية بين الشافعي الخلافية بين نحويي البصرة والكوفة، على ترتيب المس

هـ(؛ ليكون أول كتاب صنف في علم العربية على هذا  150وأبي حنيفة )ت 

 الترتيب



  

 

في مقدمة كتابه "لمع الأدلة" أن علم الجدل في النحو وعلم أصول النحو وقال  

يعرف بهما القياس وتركيبه وأقسامه، من قياس العلم وقياس الشبه وقياس الطرد، 

لى حد أصول الفقه، فإن بينهما من المناسبة ما لا خفاء به، لأن على غير ذلك ع

ومن أوجه الشبه بين  ل ،النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقو

الإعراب والفقه ظاهرة الخروج عن الاطراد والتي تدل على تأثر النحو بالفقه، التي 

ي الإعراب أن يكون حركة، هـ(: )الأصل ف337يقول عنها أبو القاسم الزجاجي )ت 

ولكن قد يخرج عن هذا الاطراد فيكون حرفا، وهذا الخروج عن الأصل ليس في 

 النحو فقط ولكنه موجود في سائر العلوم الأخرى(

هـ( يقول في خطبة )الاقتراح في أصول النحو(: "هذا  911وهذا السيوطي )ت 

أتُقدَّم إلى تهذيبه، وهو كتاب غريب الوضع... في علم لم أسُبق إلى ترتيبه، ولم 

 أصول النحو الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه

إن العلاقة بين أصول الفقه وأصول النحو تكاد تتشابه وتتداخل؛ نظرًا للوحدة 

الاصطلاحية التي يدور حولها هذان العلمان، فإذا كان علم الأصول موضوعه "علم 

ان الفقهاء قد قسموا الحكم الشرعي إلى واجب وحرام، ومندوب أدلة الفقه"، وإذا ك

ومكروه، ومباح ووضعي، فكذلك ذهب النحويون في تقسيمهم للحكم النحوي، فهو 

  اء، وخلاف الأولى، وجائز على السوعندهم واجب، وممنوع، وحسن، وقبيح

ر النحوي القواعد الكلية والضوابط العامة التي تيسر عليها الفكوأصول النحو هي 

 وتدخل كل طائفة منها في عدة أبواب 

وإذا كانت أدلة الفقه الرئيسة التي عليها مدار الدليل هي النقل "الكتاب والسنة 

والإجماع "، وكذا القياس، فإن أدلة النحو الأساسية تنحصر هي بدورها في النقل 

  والإجماع والقياس، وعند بعضهم استصحاب الحال

ن النحاة في إثبات الاستحسان أو عدم إثباته، الأمر نفسه ناقَشه وقد وقع الاختلاف بي

 أهل الأصول، فمنهم مَن اعتبره، وهم الأكثر، واختار بعضهم إبطاله

مبحث القياس   ويتركز التشابه بين علم أصول الفقه وعلم النحو بصورة خاصة في

حوي، وأدلة كما مر، فضلًا عن التشابه في مصطلحات تقسيم الحكمين الشرعي والن

و قياس الطرد وقياس الشيء وقياس العلة، والقياس الجلي  الفقه والنحو الرئيسة

  والخفي، والمصطلحات الخاصة بالعلة وأنواعها، وغيرها



  

 

، الابتداء، الكناية، أخرى نحو  أخذ النحويون من علم الفقه وأصوله مصطلحات  و -

، الاستنباط، اهر، الشرط، اللغو، الحال، الظ  

النسخ: وهو عند الأصوليين الفقهاء )إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه، 

يدل على إبطاله صراحة أو ضمنا... أو هو إظهار دليل لاحق نسخ ضمنيا العمل 

بدليل سابق(. ويظهر النسخ عند النحويين في عمل كان وأخواتها، وظن وأخواتها، 

حكمهما، وتلك الأفعال نواسخ والعملية  وقد تدخل على المبتدأ والخبر فتغير من

 .نسخ

التعليق: في أصول الفقه المرأة المعلقة هي الأرملة التي فقدت زوجها، أو المطلقة  -

، ي تستطيع تزويج نفسها، فهي معلقةولم تستوف عدة النكاح، فلا هي متزوجة ولا ه

وها كالمعلقةوفي هذا النوع من الحالات قال تعالى: )فلا تميلوا كل الميل فتذر  

وأما التعليق عند النحويين فهو )بحث يتعلق بظن وأخواتها، وهو ترك عملها أي 

عدم مباشرتها للمفعولين لفظا ومعنى، وذلك إذا وقع أحد هذه الأفعال قبل شيء له 

الصدر، وذلك أن يقع قبل ما النافية... أي قبل قسم ملفوظ أو مقدر... أو قبل لا 

القسم... أو وقع قبل استفهام... وقد سمي هذا الإلغاء اللفظي  الابتداء، أو لام جواب

 لا المحلي تعليقا تشبيها للفعل بالمرأة المعلقة التي هي مطلقة ولا مزوجة(

التعدية: وهو من مصطلحات الأصوليين الفقهاء يستخدمونه )عند إثبات حكم مثل  -

عل الفعل اللازم متعديا أو ، وأما النحاة فيعنون بالتعدية )ج حكم الأصل في الفروع(

 المتعدي إلى واحد متعديا إلى اثنين والمتعدي إلى اثنين متعديا إلى ثلاثة(


